
يــز التعــاون يجعــل مــن الخليــج ســادس تعز
قوة اقتصادية عالميّا

, مارس  | كتبه فريق التحرير

 لا يـزال مواطنـو مجلـس التعـاون الخليجـي يمنـون النفـس مـن الاتفاقيـات المعقـودة منـذ عـام
ــا، إلا أن هــذه الاتفاقيــات لا تــزال في طــور الــتي أطــرت للوحــدة بين دول المجلــس سياســيًا واقتصاديً
ية العالمية التي باتت الحلم الذي لم يتحقق بعد، وفي ظل التكتلات بين دول العالم والاتفاقيات التجار
تشــدد علــى أهميــة تطــبيق الوحــدة الاقتصاديــة لمواجهــة التحــديات الدوليــة والإقليميــة الــتي تــواجه
اقتصاديــات الــدول الناشئــة والناميــة والــتي مــن ضمنهــا الــدول الخليجيــة، كمــا أن ظهــور الأطمــاع
ية الحديثة بالأسواق الخليجية والسيولة الهائلة المتوفرة فيها فضلاً عن الثروات الطبيعية الاستعمار
كبر الاحتياطيات حول العالم، أضف إلى ذلك انخفاض أسعار النفط والاحتياطيات التي تقدر من بين أ
كثر من أي وقت العالمية واعتماد موازنات الدول الخليجية على إيرادات النفط ، تظهر الحاجة الماسّة أ
مضى لإيجاد محفّزاّت جديدة للنمو للحفاظ على مستوى نمو وسطي عند % بين دول المجلس.  

شركة إرنست آند يونغ عرضت دراسة لها بعنوان “قوة التكامل” في مؤتمر صحفي لها بدبي البارحة
الإثنين، تقول إن الناتج المحلي الإجمالي سيتعزز في دول المجلس في حال التكامل بين بعضها بنسبة
كــبر اقتصــاد في العــالم بحلــول عــام .% أي بنحــو  مليــار دولار كمــا يمكــن أن يجعلهــا ســادس أ
كبر ، وأشارت الدراسة أن منافع التكامل ستعود بالنفع على دول الخليج الست كافة إلا أن أ
المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، وستستحوذ هذه الدول الأربع على
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.%.و %. يادة في الناتج المحلي تتراوح بين ز

وذكرت الدراسة أنه في حال قررت دول المجلس أن تغدو سوقًا واحدة بدلاً عن ستة أسواق منفصلة
كـبر اقتصـاد في العـالم بحجـم يماثـل الاقتصـاد لكـل منهـا سياسـته وإجراءاتـه سـتكون مجتمعـة تـاسع أ

الكندي والاقتصاد الروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.

خلال السـنوات الــ %. علـى معـدل نمـو سـنوي قـدره وإذا حـافظ الاقتصـاد الخليجـي النـا
كبر اقتصاد في العالم بحلول عام ، وبذلك يكون قد القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أ

اقترب من حجم الاقتصاد الياباني”.

الرسم أدناه يوضح الناتج الإجمالي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام  والأرقام
بمليارات الدولارات.

 

تعـــد دول الخليـــج الســـت امتـــدادًا طبيعيًـــا وجغرافيًـــا لبعضهـــا البعـــض، تشـــترك بســـمات تاريخيـــة
واجتماعية وثقافية مشتركة، ويؤطر ارتباطها فيما بينها الأعراف والتقاليد المشتركة، ومن مسوّغات

قيام التكامل الاقتصادي بين دول المجلس:

- ازدياد التنسيق الاقتصادي في الفترة الأخيرة بين دول المجلس ما أدى إلى التقليل من الازدواجية
في المشاريع الاقتصادية الكبيرة وبالتالي احتمالية ظهور التنافس السلبي بين الدول أصبحت واردة

كثر. أ

- تنويع القاعدة الإنتاجية من قِبل دول المجلس لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التكامل الاقتصادي
فيما بينها، والحد من التأثير غير الإيجابي في التشابه الهيكلي لهذه الاقتصاديات، وتبدو أهمية ذلك
جليّة في توسيع رقعة السوق لتستوعب صناعات المنطقة، والتحول من الاقتصاديات ذات الحجم
كثر كبر حجمًا وأ كثر تنوعًا وأ الصغير إلى اقتصاد موحد ذي حجم كبير، لتصبح قادرة على إنتاج سلع أ
قــدرة علــى التنســيق والتنــافس مــع العــالم الخــارجي، ومــن شــأن هــذا التعــاون المشــترك أن يحــرر

اقتصاديات المنطقة من التبعية الأجنبية للأسواق العالمية والاقتصاديات الأجنبية.



- وجـود اتحـاد جمـركي موحـد وسـوق خليجيـة مشتركـة يعـني التخلـص تـدريجيًا مـن الآثـار السـلبية
للتبـاين النسـبي في البنيـة الاقتصاديـة لـدول المجلـس، ومـن شأنـه أن يقـدم نظامًـا تعويضيًـا لتحسين

اقتصاديات هذه الدول وتطويرها.

كما يوجد عوامل داعمة للعمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس منها ما هو داخلي ومنها ما
هو خارجي:

العوامل الداخلية

- الموقع الجغرافي المنبسط لدول المجلس التي تقع في منطقة واحدة لا توجد بينها حواجز طبيعية
وتجمعها حدود مشتركة مكنت من التواصل بين المواطنين وسهولة انتقال البضائع والسلع فيما
بينها، فضلاً عن وجودها على سواحل بحرية تعزز من أهمية موقعها الاستراتيجي في حركة التجارة

فيما بينها من جهة ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى.  

- التشـــابه في الأنظمـــة والســـياسات والتشريعـــات الاقتصاديـــة المشتركـــة، في الأهـــداف والتوجهـــات
ية والاقتصادية الخارجية لدول المجلس. التنموية وتماثل السياسات التجار

- ارتبـاط دول المجلـس بجملـة مـن الاتفاقيـات الثنائيـة والجماعيـة للتعـاون في المجـالات الاقتصاديـة
ية ووجود مشاريع اقتصادية برؤوس أموال مشتركة. والتجار

العوامل الخارجية

- بــروز مفــاهيم اقتصاديــة وتكتلات إستراتيجيــة دوليــة مثــل منظمــة التجــارة العالميــة W.T.O  ومــن
قبلهـا اتفاقيـة الجـات، ومـن ثـم ظهـور العولمـة الاقتصاديـة بشركاتهـا المتعـددة الجنسـيات، حيـث تمثـل
جميعها تحديًا للاقتصاديات الناشئة ومنها اقتصاديات دول مجلس التعاون وبالتالي فإن تسجيل
حضور اقتصاديات المنطقة في الساحة العالمية وتواجدها في الخريطة العالمية يستوجب تعاونًا مشتركًا

ثم تكاملاً اقتصاديًا يعزز من كيانها وحضورها.

ية الحديثــة – لاســيما في العقــود الأخــيرة – في الموقــع - تنــامي أطمــاع الــدول والقــوى الاســتعمار
ية الواسعة وفي الاستراتيجي لدول المنطقة وفي ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز وفي أسواقها التجار
سـيولتها الزائـدة، إنمـا يتطلـب قيـام دول المجلـس التعـاون باتخـاذ كافـة التـدابير والإجـراءات الـتي مـن
شأنها حماية مصالحها وتحسين اقتصادياتها والمحافظة على ثرواتها وأسواقها وسيولتها، سيما وأن

هذا لا يتأتى إلا في ظل صيغة تكاملية تحمي وجودها وتحقق الحماية والحصانة المطلوبة.

- بـروز توجهـات عالميـة تسـود العلاقـات الاقتصاديـة الدوليـة تـدعو إلى تحقيـق انـدماجات اقتصاديـة
وخلق كيانات اقتصادية كبيرة لمواجهة التحديات العالمية يعزز من أهمية توجه دول المجلس نحو المزيد
مــن التكامــل والانــدماجات لمواجهــة اســتحقاقات المرحلــة القادمــة المتســمة بالصــعوبات والتحــديات
خاصة وأن تحقيق اندماجات حقيقية بين اقتصاديات المنطقة من خلال السوق الخليجية المشتركة

يشكل دعامة حقيقية من أجل المحافظة على الاستقلال السياسي والتحرر الاجتماعي.



ومــن ضمــن اتفاقيــة الوحــدة لمجلــس التعــاون الخليجــي المعدلــة في العــام  بخصــوص التعــاون
الاقتصادي جاء فيه:

. الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتبارًا من يناير -

- العلاقــات الاقتصاديــة لــدول المجلــس مــع الــدول والمجموعــات الاقتصاديــة الأخــرى والمنظمــات
الدولية والإقليمية وتقديم المعونات الدولية والإقليمية.

- السوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحجيج مجالات المواطنة الاقتصادية.

- الاتحاد النقدي الاقتصادي اعتبارًا من ، وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس.

- التكامــل الإنمــائي بين دول المجلــس بمــا ذلــك التنميــة الصــناعية وتنميــة النفــط والغــاز والمــوارد
الطبيعية والتنمية الزراعية ومحو الأمية وحماية البيئة والمشروعات المشتركة.

ــل ــم الأســاسي وتفعي ــة التعلي ــة وإلزامي ــم ومحــو الأمي ــك التعلي ــة بمــا في ذل ــوارد البشري ــة الم - تنمي
يادة مساهمتها في سوق العمل. يبها وز الاستراتيجية السكانية وتوطين القوى العاملة وتدر

- البحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية وحماية الملكية الفكرية.

- التكامـل البنيـة الأساسـية بمـا في ذلـك النقـل والاتصـالات والتجـارة الإلكترونيـة، وتوحيـد القـوانين
والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية وأخيرًا بناء المؤسسات الخليجية المشتركة.

بينما تنتظر مشاريع العمل الاقتصادي المشترك التطبيق بين المجلس:

- الاتجاد الجمركي

ية الموحدة. - السياسة التجار

- السوق الخليجية المشتركة.

وعليه فـــإن التكامـــل الاقتصادي لـــدول الخليج أصـــبح ضرورة في هـــذه المرحلـــة مـــن تـــاريخ مجلـــس
يــة، ومــن أجــل يــز قــدرتها علــى مواجهــة الهــزات والأزمــات الماليــة والاقتصاديــة والتجار التعــاون، لتعز
ــة أسواقهــا باعتبارهــا الأســواق الرائجــة ــة اقتصادياتها باعتبارهــا المصــدر العــالمي للطاقــة وحماي حماي

للسلع والصناعات العالمية.
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